جرائم العنف الاسري وفق قانون العقوبات العراقي
اعداد : د بشرى العبيدي 
	الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
	ما يجب ان يُنَص على تجريمه من افعال تعد عنفا اسرياً
	النصوص القانونية التي تشكل بحد ذاتها جرائم عنف اسري

	المواد 376 – 380 الخاصة بالجرائم التي تمس الاسرة
	
	المادة 41 – 1 التي تنص على (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
  تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.(
المادة 377 التي تنص على (1- يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.
 2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية)

والمادة 380 التي تنص على (كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس)

	المواد 381 – 385 الخاصة بالجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة
	مادة او فقرة جديدة تضاف الى المادة 387 تشدد العقاب على اي فرد من افراد الاسرة يحرض او يجبر اي فرد من افراد الاسرة الوارد تعريفهم في قانون الحماية من العنف الاسري , على تعاطي الشكر او يخدعه بذلك وتشدد العقوبة اكثر اذا كان المجني عليه حدث او صغير .

 كذلك يكون الامر بالنسبة للمادة 389 الخاصة بجريمة لعب القمار.
	المادة 128 التي تنص على (1- الاعذار إما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر إلا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق)

	المادة 392 الخاصة بالتسول عندما يكون الجاني وليّا او وصيا او مكلفا برعاية او ملاحظة الشخص المتسول الذي لم يتم 18 سنة من عمره وقام هو – الجاني – باغراءه على التسوّل. وملاحظتنا عن ضئالة العقوبة وعدم تناسبها اطلاقا وخطورة الفعل واثاره (الحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر وبغرامة لا تزيد على 50 دينار او باحدى هاتين العقوبتين)
	
	

	المادة 393 – 2 / ب بشأن الاغتصاب واللواط وهتك العرض اذا كان الجاني من اقارب المجني عليه الى الدرجة الثالثة او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكره ووفق تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 488 لسنة 1978 اصبحت العقوبة اعدام
	اضافة مادة او فقرة جديدة بشأن تجريم اغتصاب الزوج زوجته او مواقعتها بغير رضاها. ويشدد العقاب اذا كان هذا الفعل مصحوبا بالاكراه او التهديد.
	المادة 398 التي تنص على (اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.
وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال)

	المادة 399 بشان جريمة التحريض على الفسق والفجور عندما يكون الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 393 او قصد الربح من فعله او تقاضي اجرا عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس... وملاحظتنا ايضا عن ضآلة العقوبة وعدم تناسبها اطلاقا مع خطورة الفعل واثاره.
	في المواد 400 – 404 الخاصة بجرائم الفعل الفاضح المخل بالحياء المفروض يكون هناك نص خاص بالتحرش الجنسي وان يكون هناك تشديد بالعقاب عندما يكون الجاني والمجني عليه من افراد الاسرة التي نص قانون الحماية من العنف الاسري على تحديدهم. 
	

	المواد 405 – 407 بشأن جرائم القتل بظروفها المشددة (تصل حد الاعدام) والمخففة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.(.. مع تحفظنا اشديد على هذا العذر المخفف.
	في المادة 408 الخاصة بجريمة التحريض على الانتحار المفروض يكون هناك نص خاص وتشديد بالعقاب عندما يكون الجاني والمجني عليه من افراد الاسرة التي نص قانون الحماية من العنف الاسري على تحديدهم.
	المادة 409 والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة)

	المادة 410 بخصوص جريمة الضرب المفضي الى الموت .. 
	وايضا يفترض ان يكون هناك فقرة تشدد العقاب عندما يكون الجانيوالمجني عليه ممن ينطبق عليهم تعريف الاسرة .
	

	المادة 411 بشأن جريمة القتل الخطأ .. 
	وايضا يفترض ان يكون هناك فقرة تشدد العقاب عندما يكون الجانيوالمجني عليه ممن ينطبق عليهم تعريف الاسرة .
	

	المواد 412 – 416 بشأن جرائم الجرح والضرب والايذاء العمد والخطأ 
	وايضا يفترض ان يكون هناك فقرة تشدد العقاب عندما يكون الجانيوالمجني عليه ممن ينطبق عليهم تعريف الاسرة .
	

	المواد 417 – 419 بشأن جرائم الاجهاض .. ولدينا العديد من الملاحظات بشأنها :- ما ورد في المادة 417 – 4 (ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية) 
	
	417 – 4 (ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية)
المفروض ان يكون هناك نص يعفي المرأة من العقاب اذا ما اجهضت نفسها لحمل جاء نتيجة اغتصاب , واليوم الحاجة لهذا النص ملحّة وضرورية نتيجة ما تعرضت له الاف النساء من حالات اغتصاب واكراه وعنف جنسي ادى الى حمل عدد كبير جدا منهن ورفضهن الاحتفاظ بالجنين ورغبتهن باجهاضه وهذا حق لهن لذا من غير المفروض ان يتعرضن للعقاب وانما يجب ان يعد فعل مباح او معفي من العقاب والمسؤولية.

	المواد 421 – 427 بشأن جرائم القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم 
	وايضا يفترض ان يكون هناك فقرة تشدد العقاب عندما يكون الجاني والمجني عليه ممن ينطبق عليهم تعريف الاسرة .
	المادة 427 تشكل بحد ذاتها عنفا اسريا عندما يكون الجاني ممن ينطبق عليه تعريف الاسرة , والمفروض ان يكون ظرف مشدد للعقاب وليس معفي منه على الرغم من هذا النص معلق العمل به بامر من سلطة الأئتلاف المرقم 31 لسنة 2003 , ولكنه تعليق للنص وليس الغاء له اي من الممكن عودة العمل به اذا ما طُبقت احكام المادة 130 من الدستور العراقي وصدر قرار من السلطة التشريعية بالغاء قرارات سلطة الأئتلاف جميعها , عندها سيعود العمل بهذه المادة وتصبح عذر معفي من العقاب حالها حال المادة 398 

	المواد 428 و 429 بشأن انتهاك حرمة المسكن 
	وايضا يفترض ان يكون هناك فقرة تقرر خصوصية وتشدد العقاب عندما يكون الجاني والمجني عليه ممن ينطبق عليهم تعريف الاسرة . واعتبار هذا الفعل من جرائم العنف الاسري لاسيما عندما يكون هناك قرار حماية حسب نص مشروع قانون الحماية من العنف الاسري.
	

	المواد 430 – 432 بشأن جرائم التهديد 
	وايضا يفترض ان يكون هناك فقرة تشدد العقاب عندما يكون الجاني والمجني عليه ممن ينطبق عليهم تعريف الاسرة .
	

	المواد 433 – 436 بشأن جرائم القذف والسب وممكن ايضا حتى 437 – 438 بشأن جريمة افشاء السر
	وايضا يفترض ان يكون هناك فقرة تشدد العقاب عندما يكون الجاني والمجني عليه ممن ينطبق عليهم تعريف الاسرة .
	

	المادة 448 بشأن جريمة تحريض الحدث على السرقة عندما يكون الجاني المحرض من اصول الحدث او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه. واعتبر القانون هذه الصفة ظرفا مشددا للعقاب.
	كان من المفترض ان يوجد نص مشدد للعقاب على فعل السرقة ما بين افراد الاسرة المنطبق عليهم تعريف الاسرة.
	

	
	جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها في المواد 453 – 455 كان من المفترض ان يوجد نص مشدد للعقاب على فعل خيانة الامانة ما بين افراد الاسرة المنطبق عليهم تعريف الاسرة.
	

	المادة 458 – 2 والتي تتعلق بجريمة الاحتيال (وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة وليا او وصيا او قيما على المجنى عليه او كان مكلفا بأية صفة برعاية مصالحه سواء كان ذلك بمقتضى القانون او بمقتضى حكم او اتفاق خاص).
	
	المادة 463 (لا يجوز تحريك الدعوى او أي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب – الباب الثالث بشأن الجرائم الواقعة على المال , الفصول الخاصة بجرائم السرقة واغتصاب السندات و خيانة الامانة و الاحتيال و اخفاء اشياء متحصلة من جريمة – اضرارا بالزوج او احد الاصول او الفروع الا بناء على شكوى المجنى عليه وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
ويوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. ولا تسري احكام هذه المادة في حالة ما اذا كانت الاشياء محل الجريمة محجوزا عليها قضائيا او اداريا او من جهة ذات اختصاص او موضوعة تحت يد القضاء او مرهونة للغير او كانت مثقلة بحق انتفاع للغير).

	المادة 9 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق اي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانو من الزواج 
2- يعاقب من يخالف احكام الفقرة 11 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولي اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 
3- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار الى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص) 

اما نص الفقرتين (1) و(2) المعدلتين لاقليم كوردستان
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص، ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول واذا تم الدخول فيعتبر موقوفا، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج، بموجب احكام هذا القانون من الزواج 
 2- يعاقب من خالف احكام الفقرة (11) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان قريبا من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات
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